
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  من الجواب بأن سكنى للتقييد .

 قوله ( وفي البحر الخ ) نقله عن الخلاصة والذي في الهندية عن فتاوى قاضيخان أنه لا يكون

هبة وعليه الاعتماد وقدمنا الكلام فيه قريبا .

 وأقول قوله جعلته باسمك ليس بصحيح كما مر فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه أقرب إلى

الصحة على أن الغرس باسم فلان يقصد به في عرفنا التبرك .

 وقد يفرق بأن ما مر ليس خطابا لابنه بل لأجنبي وما هنا مبني على العرف تأمل .

 قال في جامع الفتاوى قطع ثوبا لولده الصغير صار واهبا له بالقطع له مسلما له قبل

الخياطة ولو كان كبيرا لا تصح الهبة إلا بعد الخياطة والتسليم .

 وفي البزازية اتخذ لولده ثيابا ليس له أن يدفعها إلى غيره إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها

عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى غيره انتهى .

 لكن فرق في الخانية بين التلميذ والولد الصغير بأن بمجرد اتخاذ الأب لولده الصغير تصير

ملكا له أما التلميذ وولده الكبير فلا بد من التسليم كما ذكرنا .

 ثم إن قوله إن بين وقت الاتخاذ الخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها إعارة ليس

له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه

الرجوع فيها وإلا فما المانع منه .

 تأمل .

 قوله ( وتصح بقبول ) أي ولو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها

رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا كما قدمنا وكذا ما ذكره المقدسي دفع له ثوبين فقال

أيما شئت لك والآخر لابنك فلان إن بين الذي له قبل التفريق جاز وإلا لا .

 ا ه .

 وما في البحر عن المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل انتهى .

 قلت يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه يظهر التوفيق بين

القولين باشتراط القبول وعدمه واالله تعالى الموفق وتقدم نظيره في العارية نعم القبول شرط

لو كان الموهوب في يده كما يأتي .

 قال في التاترخانية وفي الذخيرة قال أبو بكر رحمه االله تعالى إذا قال الرجل لغيره وهبت

عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبض الموهوب له العبد ولم يقل قبلت جازت الهبة كذلك لو كان

العبد غائبا فذهب وقبضه ولم يقل قبلت جازت الهبة .



 قال الفقيه أبو الليث وبقول أبي بكر نأخذ .

 وفي التهذيب ولو قال قبضته قال أبو بكر جازت الهبة من غير قوله قبلت ويصير قابضا في

قول محمد وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض انتهى وقد سبق عن القهستاني أنه لا

يشترط القبول فإن من وضع ماله في الطريق ليكون لمن رفعه جاز لكن قال المقدسي وفي

الخانية ما يخالف ما اختاره .

 قال رجل قال لختنه بالفارسية ابن زمين ترا أي هذه الأرض لك فذهب وزرعها إن قال الختن

عندما قال هذه المقالة قبلت صارت الأرض له فإن لم يقل قبلت لا شيء له ا ه .

 وما مر ويأتي من مسألة العبد يخالف هذه المسألة في الجواب فليتأمل .

   $ فرع $ في التاترخانية رجل مات فوهبت له امرأته مهرها جاز لأن قبول المديون ليس

بشرط ولو وهب الغريم والدين من الوارث صح بلا خلاف
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